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ّ
 
ّ:صملخ

 ذات تكنولوجيا عالية وأكثرظهرت منتوجات  الصناعية الثورة الذي عقب العلمي بفضل التقدم

 حیاة تهدد كامنة أخطارا طياتهاوتحمل في  ،معقدة التركيبة الوقت المنتوجات في ذات هذه أن إلا ،رفاهية

 وقت السائدة الفنیة المعرفة حدود تعيبها في اكتشاف الممكن من یكون  لا ، وقداكتشافهاالبشر يصعب 

 .للتداول  المنتوج  طرح وقت أو الإنتاج

 مرحلة مسار حياتها لاسيما طيلة بمراقبتها منتوجاته سلامة تتبع المنتج على لازما بات ثم ومن

 كل الإجراءات واتخاذ ، للتصدي لكل الأضرار الناتجة عن تعيبها فور العلم بها،الاستهلاك وعند التسويق

 ،بالالتزام ة في إطار الوفاءالمتطور  والفنية العلمية المعرفة حالة معطيات تتطلبه ما وفق ،والتدابير اللازمة

ّ.الخدمة....إلخ تعليق أو استرجاعهسحبه أو  بإخبار المستهلك بمخاطر المنتوج أو

مخاطر التطور  ؛المعرفة العلمية ؛السلامة ؛مسار المنتوج ؛التتبعب لتزامالا الكلمات المفتاحية:

ّ.ةتعليق الخدم ؛استرجاع المنتوج ؛السحب ؛الإخبار ؛العلمي

 
Abstract: 
Thanks to the scientific progress that followed the Industrial Revolution, 

many high-tech and luxury products appeared. However, those products are of 

complex structures and they carry hidden hard to discover dangers which threaten 

human life. It may not be possible to discover the drawbacks of those products 

because of the limits of technical knowledge during the production or marketing 

process.  Hence, it became necessary for the producers to follow the safety of their 
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products by controling their life path, mainly during the marketing stage and at the 

consuming one. Moreover, they should face all the drawbacks as soon as they 

discover them and take all the actions and necessary measures according to what 

is required by the data of the state of advanced scientific and technical knowledge 

in the framework of fulfilling the obligation and inform the consumer of the risks of 

the product, pull it out of the market, retrieved it, suspend the service…etc. 

Key words: tracking commitment ; path of the product; safety; the scientific 

knowledge; the dangers of the scientific development; informing the customer; 

dragging;  retrieval of the product; suspending the service. 
  

ّ  :مةمقد 

أدى التطور التكنولوجي الذي عرفه العصر الحالي إلى ظهور منتوجات حديثة ومتنوعة ساهمت 

إلى حد بعيد في تسهيل الحياة وأضافت مزيدا من الرفاهية للمستهلك، هذا الأخير الذي باتت تزداد 

ديد مما أصبحت احتياجاته يوما بعد يوم، غير أن هذا التطور أفرز معه منتوجات تتسم بالتعقيد الش

تشكل خطرا على صحة وأمن المستهلك، وأصبحت المخاطر تحيط بهذا الأخير من كل جانب، نتيجة 

  .استخدامه منتوجات يجهل تقنياتها مما لا شك سوف يأدي إلى مضار عديدة  به لا يحمد عقباها

 تهدد مخاطر معها تجلب فإنها مستهلكلل ورفاهية رخاء منطورات الهائلة الت تجلبه مما الرغم علىو 

 المعارف بفضل للتداول  وطرحها إنتاجها من مدة بعد الا ،الأخطار هذه اكتشاف  مكني لا  إلا أنه سلامته.

 العلمية الابتكارات تصاحب التي المخاطر بها یقصد لا التطور  مخاطر فإن لذا ،الجديدةوالفنية  العلمية

 اللاحقة.  ومن المعرفة خلال من والمخاطر العیوب كشف تعني وإنما ،التسمية بذلك توحي كما والتكنولوجية

 النقال الهاتف ترسلها أجهزة التي الكهرومغناطيسية والموجات الطبیة والعقاقير ضرار الأدويةا مثلا ذلك

 الحيوانات مخلفات ببعض الأعلاف خلط عن الناجم البقر جنون  ومرض ،الإنسان مخ على الكومبيوترو 

 .العديدة الأخطار من ذلك غير و المذبوحة

 أن غير، والخدمات السلع لمختلف الإنتاج تقنيات في العلمية والاكتشافات المعارف توظيف تم قدو 

 قد فإنها رفاهية، وأكثر عالية تقنيات ذات ومنتجات سلعا للبشرية قدمت قد كانت اذا التقنية المعارف هذه

 وقت السائدة الفنية المعرفة حدود في اكتشافها نلا يمك الناس حیاة تهدد كامنة أخطار طياتها في حملت

 هذه في البحث نأو  خصوصا المخاطر القلق حول خبايا هذه مما یثير ،للتداول  المنتج طرح وقت أو الإنتاج

 ومعقدة، حدیثة تقنيات تحمل التي المنتجات وإستعمال استهلاك اتساع یحتمها ملحة ضرورة أصبح المسائل

  .لاحق وقت في اكتشافها یتم وإنما فیها الكامنة الأخطار إدراك یتاح فلا

 التي للمخاطر واكتشاف الفنية تطور المعارف بين مستمرة جدليةأمام  دائما نكون  أننا والواقع

 جدیدة مخاطر اكتشاف تم كلما في الإنتاج والتصنيع  الجديدة التقنيات توسعت فكلما ،ستهلكبالم تحیط

 ،وجاتهمنت الضرورة ملحة لتتبع المنتج سلامة یجعل مما ممتلكاته، عن فضلا وسلامته ستهلكالم صحة تهدد

لتدابير ابإتخاذه كل  ،الاستهلاك وعند التسويق مرحلة لاسيماها مسار  مراحل من كانت مرحلة أي في

 عن الناتجة الأضرار لإتقاء المتطورة، والفنية العلمية المعرفة حالة معطيات وفق الضرورية والإحتياطات
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 جديد إلتزام  وإستحداث تنظيم على الحديث التشريع أقدم ثم ومن ،بها العلم بمجرد وجاتهمنت بتعي

   ."الالتزام بتتبع مسار المنتوج"تسمية  عليه  أصطلح

المستهلك المضرور خاصة في وسلامة أبعد ما أقره التشريع الحديث لضمان أمن ا الالتزام ذهيمثل 

أجل تحقيق التوازن الأمثل وتقليل أخطار الإصابات في حدود ما  منمواجهة مخاطر التطور العلمي، 

  .يسمح به العمل

قانون مدني  1998ماي  19المؤرخ  389ـ  98تولى المشرع الفرنس ي  تنظيمه بموجب القانون رقم 

 09من القانون  10فلم يتولى تنظيمه صراحة فقد كان ضمنيا بموجب المادة  المشرع الجزائري أما  ،فرنس ي

بموجب  إلى أن استحدثه مؤخرا (2009، 03ـ  09)القانون  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03ـ

كما وضح ، (2012، 203ـ 12)المرسوم التنفيذي رقم  منه، 5طبقا للمادة  203ـــ 12رقم ي ذالتنفيلمرسوم ا

المتعلق  2016مبر نوف 23المؤرخ في  299ـ 16المشرع مصطلح تتبع المسار بموجب المرسوم التنفيذي 

وكذا مستحضرات  ،الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية استعمالبتحديد شروط وكيفيات 

 (2016، 299ـ  16)المرسوم التنفيذي رقم تنظيف هذه  اللوازم 

ا الالتزام  ومدى فعاليته  في مجال الحماية المكرسة  للمستهلك خاصة في ذمن خلال أهمية  هو 

هة مخاطر التطور العلمي، التي تعتبر حجم أضرارها كوارث قومية تصيب المجتمعات في مقومات مواج

ثرواتها البشرية والمادية على حد السواء، وهو في المقابل ما يرتب  مسؤولية اتجاه المنتج عند الإخلال به، 

لمسؤولية المنتج من خاصة وإن معظم التشريعات جعلت مخاطر التطور سببا من اسباب الإعفاء الخاصة 

 .بينها المشرع الفرنس ي

وما زاد الأمر تعقيدا أن المشرع الجزائري لم ينظم الأحكام المتعلقة بمخاطر التطور العلمي 

 .والتكنولوجي، مما جعل المنتج عاجزا عن الإحاطة بكل ما يهدد سلامة المستهلك في مواجهتها

د استعملنا المنهج المقارن من خلال المقارنة في ذا البحث حقه من الدراسة فقوسعيا منا لإعطاء ه

كل مرة بين القانون الفرنس ي والجزائري لبيان النقص الذي اغفل عليه المشرع الجزائري خاصة في مواضع 

تجسيد هذا الالتزام والأثار المترتبة عليه  في مواجهة مخاطر التطور العلمي، كما اعتمدنا المنهج الوصفي 

  .تحليل الافكار المرتبطة بالموضوع لنصل إلى النتائج المرجوة من البحثالتحليلي لتوضيح و 

وطرح الإشكالات المحيطة به خاصة في مواجهة مخاطر  الالتزام هذا على للتعرف يدعونا ماذا ه

 ومن هنا نصل الى طرح الإشكالية التالية: ، التطور العلمي

، وما مدى فعالية أحكام سلامة منتوجاته إلتزام المنتج بتتبع مسارّ كيف نظم المشرع الجزائريّ

تجسيده وآثاره إتجاه المنتج عند الإخلال به في مواجهة مخاطر التطور العلمي مقارنة بالقانون 

ّالفرنس ي؟ 

  .ونختم الدراسة بأهم ما يمكن إستخلاصه وإستنتاجه، وسنحاول الإجابة على الإشكالية السابقة

 :وذلك وفق الخطة التالية
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ّالمبحث الأول: 

ّمفهوم إلتزام المنتج بتتبع مسار سلامة منتوجاته في مواجهة مخاطر التطور العلمي

 والعلمية الفنية المعرفة كشفت إذا به الإیفاء علیه یتعين المنتج عاتق على ا أساسياالتزام المشرع رتب

 وهو به یلحق الذي الضرر  عن مسؤوليته قامت وإلا، لحقت ضررا بالمستهلك مستحدثة رمخاط عن اللاحقة

 .L’obligation de suiviبالتتبع   الالتزام

 1981 ماي عام 17 : في أصدرهما حكمين في الألماني القضاء ستحدثها قد الالتزام هذا أن والواقع

 البكتيریا اعتياد بسبب فعال غير أصبح والذي فاحالت أشجار معالجة في یستخدم للطفيليات بمبيد يتعلقان

 والفنية العلمية المعرفة تطور  المنتوج بسبب مساربتتبع  ملتزما یبقى المنتج أن الأحكام تلك قررت إذ علیه،

 . (12)حماد، صفحة للتداول  المنتج طرح بعد والدولي الوطني المستوى  على

بتتبع مسار المنتوج في )مطلب أول(، ثم بيان  الالتزامإلى تعريف لهذا ارتأينا تقسيم هذا المبحث، 

)مطلب ثاني(، مع توضيح طبيعته القانونية لنصل إلى أساسه  مدى صلته بمخاطر التطور العلمي في

ه ذنتناول كل ه، القانوني، ومن ثم تحديد خصوصية مسؤولية المنتج عند الإخلال به في )مطلب ثالث(

 . تيالآالمطالب  ك

   بتتبع مسار سلامة المنتوجات ول: تعريف الالتزامالمطلب الّأ

وتحقيق الحماية الكفيلة للمستهلك من جهة ثانية ، بسبب تطور المعرفة العلمية والفنية من جهة

 الالتزامجسد كل من المشرع الفرنس ي والجزائري ، خاصة في مواجهة مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي

في التشريعين من خلال الفرعين  الالتزامتعريف هذا ا يستدعي توضيح ذوه، بتتبع مسار سلامة المنتوج

   :التاليتين

 بتتبع مسار سلامة المنتوجات في القانون الفرنس ي الالتزامالفرع الأول: تعريف 

ستهلاك الفرنس ي من قانون الا  2-221/1بالتتبع بموجب المادة  الالتزامنظم المشرع الفرنس ي 

الصادر  670ــــ  2004 المعدل بمقتض ى الأمر رقم 1993جويلية  26بتاريخ  949 -93الصادر تحت رقم 

 :والتي نصت على أنه 2008أوت  22ر بتاريخ دالصا 810ــــ  2008والأمر رقم  2004جويلية  9بتاريخ 

ّ :والتي تسمح بـ ذ التدابير المحددة لخصائص المنتوج "على المسؤول عن وضع المنتوج في السوق إتخا

  .... ".لبقاء مطلعا على الأخطار التي قد تلحق بمنتوجه المتداول في السوقّأ ـ ا

.(Art221- 1 - 2 de la loi française sur la consommation n°93 - 949, 1993 

أن المشـرع الفرنسـ ي تـدارك الأمـر فـي مواجهـة مخـاطر التطـور العلمـي وألـزم كــل  ،ا الـنصذيفهـم مـن هـ

حترام تــدابير مضــبوطة حتــى يبقــى مطلعــا علــى كــل خطــر يلحــق افــي الســو  بــ ســتهلاكمســؤول وضــع منتــوج للا 

   .بالتتبع لتزامالإا ما يؤدي فعلا لتجسيد ذوه ،بمنتوجه في الوقت المحدد
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المتعلــق بحمايــة  03ـ  ـــــــــ09ســتهلاك بــالتتبع بموجــب قــانون الإ  لتــزامالإأمــا المشــرع الجزائــري لــم يــنظم  

 :منـه بنصـها 10وإنما أشار إليه ضمنيا  طبقا لنص المـادة  ، الفرنس ي المستهلك وقمع الغش كما فعل المشرع

 ّ ...".ي يضعه للاستهلاكذ"يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج ال

 1998مـــــاي  19بــــالتتبع فـــــي القــــانون المــــدني الصـــــادر فــــي  لتـــــزامالإكمــــا نــــص  المشـــــرع الفرنســــ ي علــــى 

 29والتــي تـــم تعــديلها بالمـــادة  ،2ب  12/ 1386عيبــة بموجـــب المــادة المتعلــق بالمســؤولية عـــن المنتوجــات الم

ى هــذا ومــن هنــا  يــؤدي بنــا الفضــول  للتعــرف علــ ، 2004ديســمبر  9الصــادر فــي  1343ـ  ـــــــــ04مــن القــانون 

 الالتزام قبل التعديل وبعده.

 1998بتتبع  مسار سلامة المنتوجات قبل تعديل قانون  الالتزامأولا: 

لا يجـــول للمنـــتج أن يتمســـا بفســـباا الإعفـــاء الـــواردة فـــي  " :  م ف  2ب  12 /1386 تـــنص المـــادة

ســنوات دعــد عــر   10إذا كـاـن المنــتج ورهــم لهــور العيــب فــي أجــل أقصــاه  11مــن المــادة  5و  4الفقــرات 

ّ.لم يقم باتخاذ التدابير اللالمة للوقاية من أثاره الضارة"، المنتوج في التداولّ

كافة التدابير الخاصة واللازمة لتـدارك النتـائج الضـارة لمنتوجـه الـذي ظهـر  ذيجب على المنتج أن يتخ

كتشـافه بسـبب حالـة المعرفـة العلميـة والفنيـة الموجـودة وقـت اوالـذي لـم يكـن  ،به عيب بعد طرحه للتداول 

وهـو مـا تقتضـ ي مـن المنـتج ، ولكن تطور هذه المعرفـة هـو الـذي كشـف عـن العيـب بعـد ذلـك، الطرح للتداول 

 .(139، صفحة 2015)سلوى،  المنتوج بعد طرحه للتداول بسبب تطور حالة المعرفة العلمية والفنية  تتبع

فــالمنتج يجـــب عليـــه أن يتمســـك بتيـــار التطـــور للمعرفــة العلميـــة والفنيـــة علـــى المســـتوى الـــوطني وعلـــى 

رح المنتــوج مــا دام أن هــذا التطــور كشــف عــن وجــود العيــب الــذي لــم يكــن معروفــا وقــت طــ، المســتوى الــدولي

عتبــــار أيضــــا علــــى أنــــه يجــــب أن تكــــون المعلومــــات متاحــــة للمنــــتج الــــذي يجــــب عليــــه أن يأخــــذ فــــي الا ، للتــــداول 

وعليــــه فــــلا يجــــوز للمنــــتج التمســــك بالإعفــــاء ، بالأســــوا مــــع المنتوجــــات الأجنبيــــة المطروحــــة تركيبــــة منتوجــــه 

الإجـــــراءات   باتخـــــاذولـــــم يقـــــم  ســـــنوات 10لمخـــــاطر التطـــــور العلمـــــي إذ كــــاـن وبعـــــد أن ظهـــــر العيـــــب فـــــي ظـــــرف 

   .المناسبة من أجل الوقاية من آثاره الضارة

 20المؤرخ في  10 -05ا المشرع الجزائري فغني عن البيان في التعديل الجديد للقانون المدني رقم أم  

ه لمنتج عند إخلالفلم نجد  أي أثر  لمسؤولية ا ، 1مكرر  140مكرر والمادة  140بموجب المادة  2005جوان 

كما لا نجد أي أثر لمخاطر التطور كسبب من أسباب إعفاء المنتج من ، مسار المنتوجبإلزامية تتبع 

 تخاذابا لم يقم ذإ ،المسؤولية ولم يشر بتاتا متى يجوز للمنتج التمسك بالإعفاء من مخاطر التطور العلمي

ه الحالة تطبق ذبه ففي ه ذدم الأخا لا يعني عذوه ، ثاره الضارةآالإجراءات المناسبة من أجل الوقاية من 

  .(2005 ، 10ـ  05)القانون علیها القواعد العامة للإعفاء من المسؤولية 

 .1998بتتبع  مسار سلامة المنتوجات دعد تعديل قانون  الالتزامثانيا: 

ة منها الماد 1998ماي  19تم تعديل القانون المتعلق بالمسؤولية عن المنتوجات المعيبة الصادر في 

، إذ تم 2004ديسمبر  9الصادر في  1343- 04من القانون  29والتي تم تعديلها بالمادة  2ب  12/ 1386

تنظيمي  التزامبالتتبع وأصبح يقع على المنتج  الالتزامالخاصة ب 2ب  12/ 1386من المادة   2إلغاء الفقرة 
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obligation réglementaire  :التزاموهو الأثر"  تتبع التزام"بمقتض ى المادة ويسمى بـــ  
 
ته كل من بريطانيا تبن

بضمان السلامة الذي يقع على عاتق المنتج ليس بالضرورة  الالتزامفالقضاء البرطاني أكد على أن  ، وألمانيا

ستمرارية البحث عن التطورات العلمية افالمنتج ملزم ب، ن يتحدد بمدة من تاريخ طرح المنتوج للتداول أ

منتج الدواء  التزامإذ قض ى ب، يضا المشرع الألمانيأهو ما قام به  امنة في المنتوج وتبين المخاطر الك التي

بمراقبة منتوجاته حتى بعد تسويقها والإخطار عن النتائج الخطرة التي قد تنجم عنها وذلك بتتبع 

 .التطورات التقنية في مجال تخصصه

ولكن نص عليه  1985الصادر سنة  ما عن المشرع الأوروبي فلم ينص عليه في التوجيه الأوروبيأ

)سلوى، ، الخاصة بالسلامة العامة للمنتوجات 59/ 92بصدور التوصية الأوروبية رقم  1992في سنة 

  .ستثناءايخص جميع المنتوجات دون  الالتزاموهذا  (140، صفحة 2015

كما يجب ، لمعيبةبالإعلام والتبصير والتحذير من مخاطر المنتوجات ا الالتزام حيث يقع على المنتج

عليه أن يتخذ ما تقتضيه السلامة من ضوابط، وقد يضطر في كثير من الأحيان إلى سحب المنتوج من 

 . (141، صفحة 2015)سلوى،  التداول 

حيث أصبح المنتج   ،12/ 1386من المادة   2الفقرة ما ألغى المشرع الفرنس ي أحسن ما فعل عند 

، ج الضارة لمنتوجه، وهذا لتوفير الأمن للمستهلك على المدى الطويلغير مقيد بمدة محددة لتدارك النتائ

تلك إلا بعد فترة زمنية بسبب التعقد الشديد ل، أضرارها كتشافاالعلم من لم يتمكن منتجات لأن هناك 

  . لمنتوجات و سرعة التطور العلميا

 ئريّالجزا بتتبع مسار سلامة المنتوجات في القانونّ الالتزامالفرع الثاني: 

بأنه التقنية أو الإجراء الذي يسمح بالكشف عن تاريخ ، يعرف تتبع المسار في القانون الجزائري 

وكذا تحديد المنتج أو المستورد ومختلف ، ستعمال ومحتويات ومكونات منتوج ما ) سلعة أو خدمة (ا

عتماد على وثائق تبين الا وذلك ب ، ستهلاكالمتدخلين انطلاقا من عملية الإنتاج لغاية عملية التوزيع و الا 

لإتقاء الأضرار ، حترام التدابير والاحتياطات الضرورية وفق معطيات حالة المعرفة العلمية المتطورةامدى 

إلا بعد فترة زمنية ، والذي لم يتمكن العلم من اكتشافه، الناتجة عن تعيب المنتوج بعد طرحه للتداول 

)محمد، وج سليما علميا وفنيا لحظة طرحه للتداول بعدما كان المنت، بفضل سرعة التطور العلمي

  .(115، صفحة 2017

قتصرت بعض المواد التي ابالتتبع بصفة عامة،  فقد  الالتزامالمشرع الجزائري لم يتناول أحكام 

"يتعين : بأنهكر ضمنيا ذالسابق ال 03-09من القانون 10ولها على مفهومه فقط، حيث عرفته المادة  تنا

  .... "ستهلاكحترام إلزامية أمن المنتوج المعرو  للّاادخل بالمتعلى كل 

، ستهلاكي يضعه للا ذحترام إلزامية أمن المنتوج الاالمتدخل به المادة ألزم المشرع ذفمن خلال ه

كتشاف كل عيب لالك ذبعد طرحها للتداول، و المتدخل منتوجاته  وهنا يفهم من محتواها ضرورة متابعة

 ذلأخنة من الزمن بفضل التطور العلمي لعلم أن يدركه بعد مرور مدة معيي أمكن لذبالمنتوج ال

 . بتتبع المنتوج بفكرة مخاطر التطور العلمي الالتزامرتباط احتياطات اللازمة، وهنا المشرع قد أكد مدى الا 
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 L’obligation deالمنتج بتتبع مسار السلعة وهو ما يعرف  التزامستحدث المشرع الجزائري اكما 

traçabilité والذي لم يمكن ، . لتدارك النتائج الضارة لمنتوجه الذي ظهر به عيب بعد طرحه للتداول

من المرسوم  5وهذا ما تبنته المادة ، اكتشافه بسبب حالة المعرفة العلمية والفنية وقت الطرح للتداول 

هن يجب أن تستجيب السلعة و/أو الخدمة بمجرد وضعها رّ": السالف الذكر 203-12رقم 

لاسيما فيما ، الاستهلاك، للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة المستهلكين وحمايتهم

  :يتعلق بما يفتي

" بتتبع يقصد  و .ــــــ التدابير الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة و/أو الخدمة

ل عملية إنتاجها وتحويلها وتوضيبها الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلامسار السلعة": الإجراء 

ستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو المستورد ومختلف المتدخلين في تسويقها اوتوليعها أو  ستيرادهااوّ

 .قتنوها بالاعتماد على الوثائقاوالأشخاص الذين 

بتتبع مسار الخدمة " الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم الخدمة في كل مراحل ويقصد 

 .عتماد على الوثائق"ها للمستهلا الذي استفاد منها بالّاأدائ

 رقم التنفيذي من المرسوم 2الفقرة  10بالتتبع بموجب المادة  المشرع الجزائري الالتزامكما عرف 

السالفة  ستهلاك الفرنس يمن قانون الا  2ــــ  1 /221والتي تكاد تتطابق مع المادة  الذكر،السابق  203 -12

ذ التدابير الملائمة المتعلقة ..... يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات إتخا."بنصها ر ذكال

 : ات التي يقدمونها والتي من شفنهابمميزات السلع والخدم

جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و 

ّ.... "./ أو عند استعمالها

المؤرخ في  299-16وضح المشرع مصطلح تتبع المسار بموجب المرسوم التنفيذي ذلك إضافة إلى 

ستعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد االمتعلق بتحديد شروط وكيفيات  2016نوفمبر  23

 "القدرة على تتبع مسار الش يء أو لوالم خلالتنظيف هذه اللوازم على أنه:  وكذا مستحضرات ،الغذائية

ـ  16من المرسوم التنفيذي رقم  3الفقرة  4)المادة  " جميع مراحل الصنع والاستيراد والتحويل والتوليع

299 ،2016) .   

توج سترجاع المناو ، المنتج بإعلام المستهلك عن تعيب المنتوج ، التزامبالتتبع الالتزامويتفرع عن 

التتبع أبعد ما أقره التشريع الحديث لحماية ب الالتزامويمثل ، المنتجلأجل فحصه وإصلاحه تحت نفقات 

أظهر تعيبا بعد هذا الطرح ، المستهلك المضرور نتيجة فعل المنتوج المعيب الذي طرح سليما عند تداوله

لعدم إمكانية كشف العيب بسبب حالة المعرفة العلمية والفنية ، خارج شروط الضمان القانوني

ّ.(115، صفحة 2017مد، )مح الموجودة وقت طرح المنتوج للتداول 

يعقد مسؤولية ، Les risque de développementوفي إطار ما يعرف بمخاطر التطور العلمي 

 monitorinعرفه القانون الأمريكي تحت تسمية: ، الذي تتبع مسار المنتوج التزامالمنتج لإخلاله ب
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Product ،الحديث للمسؤوليةنون أ الحيطة الذي أصبح يطبق القاالذي يعتبر مظهر من مظاهر مبد 

 .(48، صفحة 2005)بودالي، 

في مواجهة بتتبع مسار المنتوج  الالتزامنستنتج مما سبق أن المشرع الفرنس ي قد نظم أحكام 

لم بينما المشرع الجزائري  ،تنظيم شامل بموجب قانون كامل طبقا لمواد محدده مخاطر التطور العلمي،

بالتتبع في مواجهة مخاطر التطور العلمي، إلا من خلال ة للالتزام ظيم الأحكام القانونيتنيتولى صراحة 

دون توضيح بقية أحكامه المرتبطة به في مواجهة مخاطر التطور قتصرت على مفهومه امادة واحدة فقط 

 .مقارنة بالمشرع الفرنس يالعلمي 

ي ذسوم التنفيوالمر  03 -09 رقم ستهلاكإلا أنه قد ساير تنظيمه من خلال محتواه في قانون الا 

في مواجهة مخاطر ، ومن هنا نقول أنه بادر لتجسيده كر كما لاحظنا أعلاهذالالسابقين  203 -12رقم 

بتتبع المنتوج بفكرة مخاطر  الالتزام رتباطأيضا مدى ا ا ما يؤكدذالتطور العلمي ومسايرة كل تطوراتها، وه

  .التطور العلمي

 بمخاطر التطور العلمي مسار سلامة المنتوج  تبعتب الالتزاممدى صلة  الثاني:المطلب 

نوضـح  ،بمخـاطر التطـور العلمـيالالتزام بتتبع مسار سلامة المنتـوج  رتباطاقبل التطر  لمعرفة مدى 

  .ي(فرع ثان(في الالتزام ا ذللوصول الى مدى صلتها به )فرع أول (ه المخاطر  في ذتعريف ه

 الفرع الأول:  تعريف مخاطر التطور العلمي

لیهــــا فــــي المرســــوم إشــــار ألمشــــرع الجزائــــري لــــم يحــــدد المقصــــود بفكــــرة مخــــاطر التطــــور العلمــــي، ولكــــن ا

المسـتوى الحـا ي للمعـار  " مشـيرا إلیهـا بعبـارة 7و  6وذلـك فـي المـواد  ،السابق الـذكر 203-12التنفيذي رقم 

ــــ  12رقـــم مـــن المرســـوم التنفيـــذي  7و 6)المـــواد  "التطـــور التكنولـــو ي""وعبـــارة والتكنولوجيـــا                            (.2012،  203ـ

"مجمــوع المخــاطر التــي لا يمكــن اكتشــافها إلا بعــد طــرح المنتوجــات للتــداول : بمخــاطر التطــور العلمــييقصــد 

طـر  علاجهـا، التـي لا يـدرك العلـم  المنتوجـات أو  ثوالسبب هو سرعة التطور العلمـي فـي اسـتحدا ،في السو  

                                           (. 179، صفحة 2013مخاطر التطور العلمي، ر ) زعبي عما"لاحقإلا بعد وقت  آثارها

سـتعمل قصـار اأن  هنـاك منتـوج معيـب سـبب ضـرر للمسـتهلك و المنـتج  ،يستخلص من هذا القصد

لعلميـــة بســـبب أن حالـــة المعرفـــة امنتوجـــه و لكـــن لـــم يســـتطيع إكتشـــاف العيـــب، جهـــده للتحقـــق مـــن ســـلامة 

وقــت تــداول المنتــوج  لا تســمح بكشــف وجــود العيــب، هنــا المنــتج يعفــى مــن المســؤولية إســتنادا إلــى أن العيــب 

                                          الذي سبب ضررا للمستهلك  من مخاطر التطور العلمي.                                                                              

إذا  "لا يكـــون المنــــتج مســــؤولا إلامــــن التوجيــــه الأوربـــي طبقــــا لمـــا يلــــي:  7هـــذا مــــا أكـــدت عليــــه المـــادة 

 ّ   .لا تسمح بكشف وجود العيب" ، أثبت أن حالة المعرفة العلمية والتقنية وقت تداول المنتوج

.(Art 07 de la directive 85 – 374 )  

لمنتج  إثبات ضمانها تقتصر علـى مـا لا تسـمح حالـة المعرفـة العلميـة إلزام ا التطور التي تثير فمخاطر 

 ، والفنيــة الثابتــة وقــت طــرح المنتــوج للتــداول بــالتنبؤ بــه مــن أســباب الضــرر، والجهــل بهــا لا ينســب إلــى تقصــير

                                                                                                                                                                                .   (50 49، صفحة 2015)سلوى،  إنما يرجع إلى الحقيقة التجريبية للمعرفة العلمية وحدودها الإنسانية و
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ّبالتتبع بمخاطر التطور العلمي الالتزامالفرع الثاني: صلة 

عـــل فكـــرة مخـــاطر التطـــور العلمـــي ســـببا مـــن أســـباب الإعفـــاء الخاصـــة علـــى الـــرغم مـــن أن المشـــرع ج

الاحتــراز منهــا  ولكــن فــي المقابــل تثيــر هــذه الفكــرة العديــد مــن المخــاطر التــي يجــب العمــل علــى، لمســؤولية المنــتج

حجــــم الأضــــرار التــــي تســــببها مخــــاطر التطــــور العلمــــي كــــوارث قوميــــة تصــــيب المجتمعــــات فــــي قــــدر الإمكــــان، لأن 

بتتبــــع مســــار المنتــــوج فــــي مجــــال أمــــن  الالتــــزاملهــــذا كـــاـن ضــــروري تجســــيد ، رواتهــــا البشــــرية والماديــــةمقومــــات ث

 .المنتوجات

يجســــد ضــــرورة إلــــزام المتــــدخل بتتبــــع مســــار ســــلامة منتوجاتــــه فــــي أي مرحلــــة مــــن مراحــــل السلســــلة 

تصــيب المجتمعــات ســتهلاكية حجــم الأضــرار التــي تســببها مخــاطر التطــور العلمــي، التــي تمثــل كــوارث قوميــة الا 

: ومــــن بــــين الأحــــداث التــــي تمثــــل حــــدو ها كــــوارث قوميــــة نجــــد قضــــية مقومــــات ثرواتهــــا البشــــرية والماديــــة،فــــي 

عقـــار يوصـــف للنســـاء الحوامـــل كعـــلاج للشـــعور بالغثيـــان الصـــباحي وأنـــتج هـــذا الـــدواء مـــن قبـــل " ثاليدوميـــد"

ولكــن الشـركة كانـت مخطقـة فقـد ولــد ، لشـركة ألمانيـة غـرون تهـال فـي الســتينات مـع دعايـة بأنـه آمـن للحوامـ

وهـي حالـة ، جيل من الأطفال بلا أقدام أو أيدي كما كانـت ولادات أخـرى بـلا أيـدي أو أرجـل شـبیهة بالزعـانف

رغـــم أن هـــذه الأعـــراض لـــم تظهـــر عنـــد التجـــارب التـــي ســـبقت عـــرض المنتـــوج ، تعـــرف باســـم فقميـــه الأطـــراف

المضـــــــاد للســـــــكري والقـــــــاطع لشـــــــهية  "مـــــــديا تـــــــورّ" :ة، كـــــــذلك قضـــــــي(51، صـــــــفحة 2015)ســـــــلوى،  للتـــــــداول 

فلـــه تفـــاعلات خطيـــرة علـــى مســـتوى  ، رتفـــاع الضـــغط الشـــرياني والرئـــوي االأشـــخال البـــدنيين الـــذي يســـبب 

ونتيجــة ذلــك هــو التقــدم العلمــي ، 2009القلــب وقــد يســبب المــوت وهــذا مــا أدى إلــى ســحبه مــن الســو  ســنة 

المـــــادة المســـــتعملة فـــــي إنتـــــاج الـــــدواء تســـــبب نتـــــائج ضـــــارة ب ـــــحة اللاحـــــق والتجـــــارب العلميـــــة التـــــي أثبتـــــت أن 

   .المستهلك

ـــ خطــر التقــدم أي الخطــر الــذي لــم يكــن بالوســع اكتشــافه فــي ظــل المســتوى العلمــي  :هــذا مــا يســمى بـــ

الســـائد لحظـــة وضـــع المنتـــوج للتـــداول وتحقـــق ذلـــك فـــي وقـــت لاحـــق بســـبب التقـــدم الـــذي طـــرأ علـــى الأبحـــاث 

بتتبع مسـار المنتـوج   الالتزامذه الحوادث القومية جعلت المشرع الجزائري يسارع في إصدار وكثرة  ه ،العلمية

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجـات يواكـب حجـم الأضـرار التـي  203ـــــ12في المرسوم التنفيذي 

 .ستهلاكيةتسببها مخاطر التطور العلمي في أي مرحلة من مراحل السلسلة الا 

بفكــرة مخــاطر التطــور  ،بــالتتبع الالتــزامه المبــادرات مــن طــرف المشــرع تــدل وتأكــد علــى ربــط ذل هــوكــ

 ومسايرة كل تطوراتها. 

 بتتبع مسار المنتوج  لتزامالطبيعة القانونية للاالثالث: المطلب 

يح  نيـة، وهـذا يتطلـب  توضـالإحاطـة بتفاصـيل طبيعتـه القانو  مفهوم الالتزام بالتتبع لابد لاستكمال 

لنصـــل  إلـــى بيـــان أساســـه القـــانوني، ومـــن ثـــم تحديـــد  ببـــذل عنايـــة أو بتحقيـــق نتيجـــةمـــا إذا كــاـن هـــذا التـــزام 

 .                                                                                                    خصوصية مسؤولية المنتج عند الإخلال به

بـالإعلام والإخبـار  الالتـزامات منهـا الالتزامـتبع يتطلب لتحقيقه تنفيذ العديـد مـن بالت الالتزامبما أن و 

ات تقــــــوم الالتزامــــــوالســــــحب والاســــــترجاع، تعليــــــق الخدمــــــة.....إلخ ففــــــي حالــــــة إثبــــــات الإخــــــلال بإحــــــدى هــــــذه 
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تحقيـــق مســؤولية المنــتج ولا يســتطيع نفیهـــا، إلا إذا أقــام الــدليل علـــى وجــود الــدليل الأجنبــي الـــذي منعــه مــن 

النتيجـــة، لأن عيـــب منتجـــه لـــم يكـــن قـــابلا للكشـــف عنـــه وفـــق معطيـــات المعرفـــة العلميـــة المتطـــورة وهـــذا مـــا 

يعكــس قيــام المســؤولية بــدون خطــأ، لأن المنــتج لا يســتطيع نفــي مســؤوليته، إلا إذا أقــام الــدليل علــى إثبــات 

أو المعطيــات المكتســبة مــن العلــم  الســبب الأجنبــي مــن عــدم ارتكابــه الخطــأ والمتمثــل فــي احتــرام قواعــد الأمــن

                                                                                                             ، لأن الإعفاء قائم على نفي خطأ المنتج.  (88، صفحة 1989)خيال، 

كـد  ؤ خلاف التقدير الشخصـ ي، ممـا ي  وكل هذا يبرهن أهمية  التقدير الموضوعي لمخاطر التطور على

فـــالمنتج يكفـــل للمســتهلك ســـلامة منتوجاتـــه بإتخـــاذه للتـــدابير  بتحقيــق نتيجـــة، التـــزامبـــالتتبع  الالتـــزامعلــى أن 

لتــــولي كــــل الأضــــرار الناتجــــة عــــن تعيــــب طيــــات المعرفــــة العلميــــة المتطــــورة، والاحتياطــــات الضــــرورية وفــــق مع

خطـــورة منتوجاتـــه ســـوى كــاـن عـــالم بالعيـــب أو لــــم بـــالتعويض عـــن  هالتزامـــمنتجـــه بعـــد طرحـــه للتـــداول مـــع 

 .                                                                                      (117، صفحة 2017)محمد،  بتحقيق نتيجة التزاموهذا ما يؤكد أنه  يعلم،

نتيجــة مــرتبط أساســه القــانوني بتحقيــق الأمــن بتحقيــق  ، التــزامبتتبــع مســار المنتوجــات الالتــزام إذن

منتـــــوج خـــــالي مـــــن أي عيـــــب أو خطـــــر ، إذ يوجـــــب لتحقيقـــــه تقـــــديم ســـــتهلاكوالســـــلامة للمنتـــــوج المعـــــروض للا 

ينطــــــوي عليــــــه لأن العيــــــب أساســــــا جوهريــــــا لقيــــــام مســــــؤوليته و لا يســــــتطيع  نفیهــــــا  إلا إذا تعــــــذر ذلــــــك وفــــــق 

 لتـــزاممكمـــل للا التـــزاملســـبب الأجنبـــي، وهـــذا مـــا يؤكـــد علـــى أنـــه معطيـــات المعرفـــة العلميـــة المتطـــورة بإثبـــات ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                . ستهلاكات الأخرى في عقد الا الالتزامجميع بالأمن التي تتفرع عنه 

ّ: يالمبحث الثان

ّمسار سلامة المنتوجات في مواجهة مخاطر التطورّع بتتب الالتزامأحكام تجسيد 

وضـــع خطـــوط عريضـــة لتجســـيده ولكـــن فـــي ، فقـــد حـــاول المشـــرع يث النشـــأةحـــد الالتـــزاملكـــون هـــذا 

ســتنادا ابــالتتبع  الالتــزاموســنحاول التطــر  لعناصــر تجســيده مــن خــلال توضــيح شــروط قيــام ، مــواد محــددة

وحــــدود مســــؤولية  ، إلــــى مخــــاطر التطــــور العلمــــي )مطلــــب أول( والإجــــراءات المتبعــــة فــــي تنفيــــذه )مطلــــب ثــــاني(

 .منتوجه )مطلب ثالث(المنتج عند تتبع 

ّستنادا إ ى مخاطر التطور العلميابالتتبع  الالتزامالمطلب الأول: شروط قيام 
مــن إثبــات عيــب فــي المنتــوج لــم يكــن معلومــا ولــم  ، بــالتتبع لابــد مــن تــوافر عــدة شــروط الالتــزاملقيــام 

، ســتهلاكول أو عرضــه للا يكــن باســتطاعة المنــتج أن يتنبــأ بــه، وأن هــذا التعيــب وجــد بعــد طــرح المنتــوج للتــدا

ّ:وهذا ما سوف نتناوله في الفروع  التالية ، وأنه تعيب راجع لحالة المعرفة العلمية و الفنية
ّوجود عيب في المنتوج لم يكن معلوما ولم يكن في استطاعة المنتج أن يتنبف به :الفرع الأولّ

الذي لا يوفر الأمن المشروع ، هو العيب بالتتبع الالتزامويقصد بهذا العيب في  :تعيب المنتوج

بنصها  15فقرة  3وقد عرف المشرع مصطلح الأمن في قانون الاستهلاك من خلال المادة  والمرتقب للمنتوج،

"وهو البحث عن التوالن الأمثل  بين كل العناصر المعنية بهد  تقليل أخطار الإصابات في حدود ما 

ويلحق ضرر جسيم بالمستهلك سوى ، (2009، 03ـ  09نون من القا 15الفقرة  3)المادة  يسمح به القانون"
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، وتعد مخاطر التطور السبب الكاشف للعيب الكامن (2009، 03ـ  09)القانون رقم  .بشخصه أو بأمواله

، صفحة 1989)خيال،  في المنتوج، كما تدخل في طائفة العيب غير قابل للكشف عنه أو العيب غير الظاهر 

86).ّ

أمن المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  203-12 شرع مرسوم  تنفيذيلهذا مؤخرا أصدر الم

كما أكد من خلاله أن  ، بالتتبع بفكرة أمن المنتوج الالتزامالمنتوجات من أجل ربط فكرة عيب المنتوج في 

 9)المادة تكون المنتوجات مضمونة عندما تستجيب وتطابق متطلبات الأمن المنصول علیها في القوانين 

أن يلبي  03-09من قانون  11، كما أوجبت المادة (2012، 203ـ 12المرسوم التنفيذي رقم من 

و في الوقت ذاته لا يعتبر المنتوج ستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك، ويستجيب كل منتوج معروض للا 

رر لم تمكنه كانت المعارف التقنية والعلمية عند وقوع الضللرغبات المشروعة للمستهلك إذا  غير مستجيب

  .من التنبؤ به

لـــذا  فكـــرة مخـــاطر التطـــور ، وبمـــا أن مخـــاطر التطـــور هـــي الســـبب الكاشـــف للعيـــب الكـــامن فـــي المنـــتج

ـ  ـــــــــ708، صــفحة 2009)الحميــد،  تتعلــق أساســا بعيــب التصــميم ولــيس العيــب الــذي يحــدث أثنــاء التصــنيع 

   .التصميم لتحقيق الأمان المرتقب منه ويعني ذلك أن المنتج لم تراعى فيه القواعد القياسية في، (709

 الفرع الثاني: وجود عيب في المنتوج دعد طرحه للتداول أو وضعه للاستهلاك 

كشـــف التطـــور  ، ولكـــن بمـــرور مـــدة معينـــة ، يعنـــي ذلـــك أن المنتـــوج كــاـن ســـليما عنـــد طرحـــه للتـــداول 

حالــــــة العلــــــم والتقــــــدم  عتــــــرت المنتــــــوج الــــــذي تــــــم إطلاقــــــه للتــــــداول فــــــي وقــــــت لــــــم تكــــــناالعلمــــــي عــــــن عيــــــوب 

ستيعابه، أي أن العيب كان موجود قبل عرضه للاسـتهلاك، ولكـن لـم يـتم اكتشـافه االتكنولوجي قادرة على 

   .إلا بعد تداوله وبيان أضراره بفضل المعرفة العلمية المستقبلية

ازة تخلــــي المنــــتج إراديــــا عــــن حيــــ" :علــــى أنــــه، وعلــــى العمــــوم يمكــــن تحديــــد المقصــــود بــــالطرح للتــــداول 

أو إلـى أي وكيـل أو بصـفة عامـة إلـى وســيط ، فيكفـي أن يسـلم المنتـوج إلـى المـودع عنـده أو إلــى الناقـل ، المنتـوج

مـــن  1-1386/5وهـــذا طبقـــا لـــنص المـــادة ، (33، صـــفحة 1989)خيـــال،   "عامـــل فـــي دائـــرة توزيـــع المنتـــوج

يخــــرج عــــن ســــيطرة الصــــانع أو  "أن المنــــتج يكــــون مطروحــــا للتــــداول عنــــدما :القــــانون المــــدني الفرنســــ ي بنصــــها

                             .المستورد ومن في حكمها إراديا"

ـــ ولكـــن قـــد تـــدارك الأمـــر ولـــو بصـــفة غيـــر ، ا المشـــرع الجزائـــري لـــم يـــنص علـــى مفهـــوم الطـــرح للتـــداول أم 

حيــث جــاء بمفهــوم جديــد وهــو ، المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش 03-09صــريحة مــن خــلال القــانون 

ورغـــم أنهـــا بهـــذا التعريـــف  (2009، 03 -09مـــن القـــانون  8الفقـــرة  3)المـــادة   مليـــة الوضـــع للاســـتهلاكع

ـ، تختلف عـن مفهـوم الوضـع فـي التـداول الـذي جـاء بـه المشـرع الفرنسـ ي
 
إلا  ، ي الإرادي عـن المنتـوجبأنـه التخل

ـــــأن العناصــــر التـــــي تضــــمنها تعريـــــف عمليـــــة الوضــــع فـــــي الا 
 
 نــــتج الإرادي عـــــن المنتـــــوجي المســــتهلاك تتضـــــمن تخل

 .(134، صفحة 2015)سلوى، 
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 عيب المنتوج راجع لحالة المعرفة العلمية والفنية ت :الفرع الثالث

لابد للمنتج أن يمسك بتيار التطور للمعرفة العلمية والفنية علـى المسـتوى الـوطني والـدولي مادامـت 

نتــــوج الــــذي لــــم يكــــن معروفــــا وقــــت طرحــــه مخــــاطر التطــــور العلمــــي  الســــبب الكاشــــف للعيــــب الكــــامن فــــي الم

عتبـــار أيضـــا علـــى أنـــه يجـــب أن تكـــون المعلومـــات متاحـــة للصـــانع الـــذي يجـــب عليـــه أن يأخـــذ فـــي الا  ، للتـــداول 

، وبــــــذلك (140، صــــــفحة 2015)ســــــلوى، تركيبــــــة منتوجــــــه مــــــع المنتوجــــــات الأجنبيــــــة المطروحــــــة بالأســــــوا  

وجمـــع البيانـــات ، عرفـــة تقـــوم علـــى إجـــراء التجـــارا"بفنهـــا كـــل ميتحـــدد مضـــمون المعرفـــة العلميـــة والفنيـــة 

وتحليلها للتثبت مـن صـحة الافتراضـات مـن عـدمها والتـي تعـد لـقو مجـرد قواعـد فـن تخـص قطـاع م ـي 

ويــتم الكشــف عــن هــذه المعرفــة مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة ، (93، صــفحة 1989)خيــال،   معــين"

والمجـــــلات العلميـــــة المتخصصـــــة وتعـــــد المعلومـــــات المنشـــــورة  كــــاـلمؤتمرات العلميـــــة، العامـــــة منهـــــا والمتخصصـــــة

 .(720، صفحة 2009)الحميد، أسهل الطر  لإثبات حالة المعرفة العلمية وقت طرح المنتوج للتداول 

 بالتتبع  الالتزامالإجراءات المتبعة في تنفيذ  :المطلب الثاني

 لتـدارك اللازمـة التـدابير كافـة یتخـذ أن عليـه یجـب، ه بتتبـع مسـار منتجـهالتزامـفـي إطـار تنفيـذ المنـتج 

 لحالـة طبقـا العیـب هـذا كتشـافا بالإمكـان یكـن ولـم للتداول  طرحه بعد عیبه ظهر الذي لمنتجه الضارة النتائج

 إطلاقهـا مسـار منتوجاتـه بعـد متابعـة عليـه یحـتم مـا وهـذا ،الوقـت ذلـك فـي السـائدة والعلميـة الفنیـة المعرفـة

 تكشف التطورات أن هذه شأن من كان إذا و التكنولوجية التطورات العلمية اكبیو  أن علیهكما  . للتداول 

 الإنتـاجي بنشـاطه صـلة لهـا التـي العلمية المعارف علیه ملاحقة، فمنتوجاته علیها تنطوي  أن یمكن التي المخاطر

 .(12)حماد، صفحة  للجمهور  يسببها أن یمكن التي الأضرار من بینة على لیكون  والتصنيعي

يجـــب علـــى المنـــتج  إتخـــاذ  تـــدابير احتياطيـــة ـــــ مبـــدأ الحيطـــة والحـــذر ــــــ  لتـــدارك وقـــوع أضـــرار لـــم  اذلـــ

 يتوصل العلم إلى تأكيدها بعد فهذه تدابير وقائية مسـبقة قبـل إثبـات العيـب فـي المنتـوج بعـد طرحـه للتـداول 

أن يتخـذ علیـه  للتـداول، یجـب طلع المنتج على العيب الموجود فـي المنتـوج بعـد طرحـهإ، ولكن إذا )فرع أول  (

 منتجاتـه فـي خطـر أو عیـب وجـود عـن اللاحقـة الفنیـة المعرفـة لـه تكشـف عنـدما بعـض التـدابير التحفظيـة

وتتحــدد هــذه التــدابير التحفظيــة بإلزاميــة المنــتج  بــإعلام وإخبــار المســتهلك أو ، )فــرع ثــاني( الوســائل بمختلــف

أو لنشـاط المؤسسـة الإنتاجيـة ويمكـن لـه التعليـق المؤقـت أو النهـا ي ، أو سحبه مـن السـو   ،استرجاع المنتوج

 التاليين:للخدمة ونتناول كل نقاط التدابير الاحتياطية والتحفظية في الفرعين 

ّحتياطية التدابير الّاذ الفرع الأول: إتخا

مبـــــدأ يعتبــــر مبـــــدأ الحيطـــــة تطــــور جديـــــد لحمايـــــة البيقـــــة والمجتمــــع مـــــن الأخطـــــار غيــــر المعروفـــــة، فهـــــو 

المـــواد  يســتجيب للتخوفــات مــن الآثــار الضــارة التــي تـــنجم عــن التوســع فــي إســتعمال التكنولوجيــا المتطــورة و

و لتـدارك وقـوع  الخطيرة، فيكفي أن يكون هنـاك أدنـى شـك بوقـوع خطـر حتـى تصـبح الدولـة ملزمـة بإتخـاذه،

مبـدأ الحيطــة  -ابير الاحتياطيـة وجــب علـى المنـتج إتخـاذ بعـض التـدلـم يتوصـل العلـم إلـى تأكيـدها بعـد  أضـرار 

                                                                   .  والحذر ـــ  فهذه تدابير وقائية مسبقة قبل إثبات العيب في المنتوج بعد طرحه للتداول 
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أكيـد وقوعهـا يعرف مبدأ الحيطة بإتخاذ تدابير احتياطية لمكافحة أضرار لم يتوصل العلـم بعـد إلـى ت

تخــاذ تــدابير وقائيـــة إوتحققهــا وإنمــا ينتابهــا نـــوع مــن الريبــة والشــك، لـــذلك نجــد أن مبــدأ الحيطــة يهـــدف إلــى 

           (.137، صفحة 2015)سلوى، مسبقة لتدارك وقوع أضرار لم يتوصل العلم إلى معلومات دقيقة بشأنها 

ــ مـــن القــانون قـــانون  6الفقــرة  3المــادة بموجـــب   مبــدأ الحيطــةا المشــرع الجزائـــري فقــد نــص علـــى أم 

التــي تــنص علــى  ،المتعلــق بحمايــة البيقــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة 2003جويليــة  19مــؤرخ فــي  03/10رقــم 

أن "مبـــدأ الحيطـــة الـــذي يجـــب بمقتضـــاه أن لا يكـــون عـــدم تـــوفر التقنيـــات نظـــرا للمعـــارف العلميـــة والتقنيـــة 

ر الفعليـة والمتناســبة للوقايـة مـن خطـر الأضــرار الجسـيمة المضـرة بالبيقــة الحاليـة سـببا فـي تــأخر اتخـاذ التـدابي

 .                                                                                                      (2003، 03/10) قانون رقم قتصادية مقبولة" ابتكلفة  ويكون ذلك

ة لـم يتوصـل العلـم إلـى تـوفر معلومـات دقيقـة بشـأنها أقـر المشـرع بسبب وجود أضرار جسيمة محتمل

ســـتعمال ابـــالتتبع بمبـــدأ الحيطـــة علـــى أســـاس تـــدارك الآثــار الضـــارة التـــي تـــنجم عـــن التوســـع فـــي  الالتـــزامربــط 

 الالتزام.التكنولوجيا المتطورة والمواد الخطرة فهو مبدأ أساس ي لهذا 

ّالفرع الثاني: اتخاذ التدابير التحفظية

رقم سوى في القانون  ، ألزم المشرع جميع المتدخلين في العملية الاستهلاكية بضمان أمن المنتوجات

المتعلق   203-12أو في المرسوم التنفيذي ، منه 9بموجب المادة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  09-03

ولكن إذا أظهر التطور  ، كرذن الالسابقي، منه 7بموجب المادة المطبقة في مجال أمن المنتوجات  بالقواعد

 25التكنولوجي أن السلعة أو الخدمة غير مضمونة يلزم جميع الأعوان المؤهلين المنصول علیهم في المادة 

ّبإتخاذ التدابير التالية:  03ـ  09من القانون 

ســــترجاعها بالمراجعــــة والفحــــص والإصــــلاح أو اقصــــد الحــــد مــــن وضــــعها فــــي الســــو  أو طلــــب ســــحبها أو 

حتيــاط مــن وقــوع أضــرار التــي مــن شــأنها المســاس بــأمن وهــذا كلــه فــي إطــار مبــدأ الا ، لافهــا أو توقيــف النشــاطاتإت

ّالمستهلك وصحته وسلامته ومصالحه.

التــدابير  علــى الرابــع البــاب مــن الأول  الفصــل فــي  )المعــدل( 03-09 رقــم القــانون  فــي الــنص ورد

ـص المشـرع  حيـث  (100، صـفحة 2014ـ  ـــ2013)نعيمـة،   حتيـاطالا  مبـدأ و التحفظيـة
 
 قمـع لأعـوان رخ

الســـابق   03 -09مـــن القـــانون  53المعدلـــة والمتممـــة للمـــادة  09-18مـــن القـــانون  2الغـــش بموجـــب المـــادة 

خـذوا أن كر ذالـ ته و المسـتهلك حمايـة قصـد، التحفظيـة التـدابير كافـة يت  الماديـة و  مصـالحه و سـلامته و صـح 

ّ.  (2018، 09ـ  18)القانون رقم  المعنوية

قــــة بــــالمنتوج الــــذي ذإنـــ إعــــلام المســــتهلك و تتمثـــل التــــدابير التحفظيــــة فــــيو 
 
اره بجميــــع المعلومــــات المتعل

وسحبه من السو  وإسترجاع المنتـوج أو تعليـق الخدمـة، وذلـك لتفـادي الأخطـار المحتملـة،  ستهلاكيوضع للا 

ّ  :وسوف نتناول كل هذه التدابير في النقاط التالية

ّعلام أو الإخبار أولا:  الّإ

قـــة « المنـــتج » ل الاقتصـــادي ألــزم المشـــرع الجزائـــري، المتـــدخ
 
بـــإعلام المســـتهلك بجميـــع المعلومـــات المتعل

المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع  03ـ  ــــــــــــ09مــن القــانون  17بــالمنتوج الــذي يضــعه للاســتهلاك بموجــب المــادة  
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ويــدخل ، ..".المعلومــات المتعلقــة بــالمنتوج" يجــب علــى كــل متــدخل أن يعلــم المســتهلا بكــل  :الغــش بنصــها

ضمن المعلومـات المتعلقـة بـالمنتوج، التحــذير مـن مخاطــره، إضـافة إلـى الاحتياطـات الواجـب مراعاتهــا للوقايـة 

ّ.(112)قونان، صفحة  من أخطاره

منــه والتــي  10الســابق الــذكر فــي المــادة  203-12كمــا أكــد المشــرع  الجزائــري فــي المرســوم التنفيــذي 

علـى ضـرورة   ،2016مـن قـانون الاسـتهلاك الفرنسـ ي  لسـنة    L 423- 3و L 423- 2تكـاد تتطـابق مـع المـادتين 

وضـع فــي متنــاول المســتهلك المعلومــات الضــرورية التـي تســمح بتفــادي الأخطــار المحتملــة والمرتبطــة باســتهلاك أو 

، 203-12مــن المرســوم التنفيــذي  1الفقــرة  10)المــادة  .باســتعمال الســلعة أو الخدمــة طيلــة مســار المنتــوج

2012).ّ

وجــب علــى المنــتج إخبــار المســتهلك بــذلك بــأي ، طــار مخــاطر التطــور العلمــي وفــور معرفــة الخطــرإوفــي 

لأنــه يتطلــب رد الفعــل  ،و الإذاعــة المســموعة أو المرئيــةأوســيلة تتســم بالســرعة  ســواء بــالإعلان فــي ال ــحف 

 حقيقة العيب وما يسببه من ضرر.السريع والشامل عن طريق إخبار الجمهور ب

نستنج أن الإعلام يكون بمجرد طرح المنتوج للتداول فهدفه وقـا ي علـى المـدى الطويـل، لـذا يـتم عـن 

وهــو يختلــف عــن الإخبــار فــي إطــار مخــاطر التطــور العلمــي الــذي يكــون بعــد ، طريــق الوســم أو أي وســيلة أخــرى 

قصير المدى، لذا يتم بـرد الفعـل السـريع عـن طريـق  فهدفه حما ي، ظهور حقيقة العيب وما سببه من ضرر 

 أي وســـيلة كانــــت وي ــــح أن يكــــون الإخبــــار بــــإعلان ينشـــر فــــي ال ــــحف أو الإذاعــــة ســــواء المســــموعة أو المرئيــــة

ّ.(119، صفحة 2015)سلوى، 

ّسترجاع المنتوج وإصلاحه ا :ثانيا

سترجاع اعند الضرورة  يجب على المنتج 03-09من القانون  14الفقرة  3المادة طبقا للمادة 

ده أيضا المادة توهذا ما ووضعه تحت المراقبة لمراجعته بالفحص والإصلاح،  ، المنتوج
 
من المرسوم  6أك

المتعلق بضمان المنتجات والخدمات، التي ألزمت جميع المتدخلين في عملية عرض  266-90التنفيذي رقم 

 -12 من المرسوم التنفيذي 7كما تكرس المادة ، (130)قونان، صفحة  المنتوج للاستهلاك بإصلاح الضرر 

باسترجاع السلعة مع توقيف  ، الالتزامكرذالمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات السابق ال 203

مطابقة السلعة أو الخدمة  لا تمنع" بنصها:غير مضمونة  ، إذا أظهر التطور التكنولوجي أنهاالخدمة

 : من إتخاذ التدابير المناسبة قصد .....ضمان إلزامية الأمنللمواصفات الهادفة إلى 

أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة  إذااسترجاعها الحد من وضعها في السو  أو طلب سحبها أو  -

  .مضمونةغير 

 توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة." -

ّسحب المنتوج أو وقفه  :ثالثا

 أي المنتوج، يداعإكر  ذالسابق ال 03ـ  09من القانون  55المادة  حيث خول المشرع للمنتج  بموجب

أو العمـل علـى توقيـف  ،مطـابق غيـر أنـه، مباشـرة بعـد معاينتـه ثبـت إذا، سـتهلاكللا  المعـروض المنتـوج وقـف

 .الخدمة
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 59)المـادة  ، حـائزه مـن مطابقتـه بعـدم المعتـرف المنتـوج  مـن السـو   وأن لزم الأمر يجـب عليـه سـحب

ر إذا مـا حالـة فـي وإتلافـه توجیهـه إعـادة أو هإتجاهـ بغـرض تغييـر حجـزه و (2009، 03ـ  ـــ09لقـانون مـن ا
 
 تعـذ

 سلسـلة فـي إليـه اللجـوء يمكـن حـل آخـر يعـد   إذ ،(2009، 03ـ  ـــــ09مـن القـانون  57)سـتعماله ا فـي التفكيـر

 الغيـر المنتـوج عليـه ينطـوي  الـذي المشـبوه الخطـر اقتصـاديا لتفـادي و قانونيـا  سـتعمالاا  النهـا ي التـدابير

     .هلتزاموإلا كان مسؤولا عن تراخيه أو عدم تنفيذه لابالتتبع،  هلتزاموبذلك يكون المنتج مؤديا لا، مطابق

تخـــــاذ التـــــدابير انســـــتخلص فـــــي الأخيـــــر أن المشـــــرع الجزائـــــري فقـــــد كانـــــت مبادرتـــــه بإلزاميـــــة المنتجـــــين  ب

رار التــي مــن شــأنها المســاس بــأمن المســتهلك وصــحته وســلامته حتيــاط مــن وقــوع أضــإطــار مبــدأ الا التحفظيــة فــي 

ولكــــن حتــــى يتحقــــق الأمــــن ، مبــــادرة جيــــدة  فــــي مواجهــــة مخــــاطر التطــــور العلمــــي ، ومصــــالحه الماديــــة والمعنويــــة

ه بتتبع مسار المنتـوج  مـن خـلال عمليـة التزاملابد من وفاء المنتج به المخاطر ذالكفيل للمستهلك في مواجهة ه

 ستيرادها وتوزيعها واستعمالها، وكذا الخدمة في كل مراحل أدائها للمستهلك.اتحويلها وتوضيبها و إنتاجها و 

المطلــــب الثالــــث: حــــدود مســــؤولية المنـــــتج عنــــد إخلالــــه برلزاميــــة التتبـــــع فــــي مواجهــــة مخــــاطر التطـــــور 

 العلمي 

فــــــاء مـــــــن لا يســــــتطيع المنــــــتج أن يســــــتند إلـــــــى فكــــــرة مخــــــاطر التقـــــــدم العلمــــــي كســــــبب مـــــــن أســــــباب الإع

كتشــاف االمســؤولية الموضــوعية، مــا لــم يثبــت أنــه اتخــذ كافــة التــدابير اللازمــة لــدرأ الآثــار الضــارة التــي تنــتج عــن 

العيـــب الـــذي لـــم يكـــن فـــي وســـعه التنبـــؤ بـــه، نظـــرا لأن حالـــة المعرفـــة الفنيـــة لـــم تكـــن لتســـمح بـــذلك، والعكـــس 

كتشـاف اللازمـة لـدرأ الآثـار الضـارة التـي تنـتج عـن تخـذ كافـة التـدابير اإتقوم مسؤوليته إذا لم يثبت أنـه  صحيح

فـي تحديـد خصوصـية مسـؤولية المنـتج عنـد الإخـلال وسـوف نفصـل  ،العيب الذي لم يكن في وسـعه التنبـؤ بـه

 في الفرعين التاليين كما يلي:بالتتبع  الالتزامب

 اطر التطور العلمي قيام مسؤولية المنتج عند إخلاله برلزامية التتبع في مواجهة مخ :الفرع الأول 

بتتبـع مسـار سـلامة منتوجاتـه إذا ظهـر عيـب  الالتـزامقرر المشرع الفرنس ي قيـام مسـؤولية المنـتج عنـد 

لـم تكـن لتسـمح بالكشـف عـن في منتجـه ولـم يثبـت  أن حالـة المعرفـة العلميـة والفنيـة، وقـت وضـعه للتـداول 

مـن  11/4-1386بموجـب المـادة وسـعه التنبـؤ بـه الضارة التي تنتج عن اكتشاف العيـب الـذي لـم يكـن فـي الآثار 

يكون المنتج مسؤولا بقوة القانون مـا لـم يثبـت... أن حالـة المعرفـة العلميـة » بأنه:   389-98القانون رقم 

 «. والفنية، الثابتة في لحظة طرح المنتوج للتداول، لم تسمح بالكشف عما لالمه من قصورّ

جـــود فـــي منتجـــه إذا لـــم يتخـــذ الإجـــراءات اللازمـــة لتـــولي آثـــاره يكـــون المنـــتج مســـؤولا عـــن العيـــب المو  إذ

الثابتـــة  وقـــت وضـــع المنتـــوج فـــي  ، الضـــارة بالمســـتهلك، وإذا لـــم يثبـــت أن المعـــارف التقنيـــة أو العلميـــة والفنيـــة

 كتشاف العيب.التداول لم تكن لتسعفه لا

ــد المشــرع الجزائــري علــى هــذا المبــدأ فــي المــادة 
 
ر  140كمــا أك القــانون المــدني والتــي تــنص علــى مــن  1مكــر 

ه: 
 
 أن

يكــــون المنــــتج مســــؤولا عــــن الضــــرر النــــاتج عــــن العيــــب فــــي منتوجــــه حتــــ  ولــــو لــــم تر طــــه بالمتضــــرر » 

 «. علاقة تعاقدية
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غيــر محــدد بتتبــع ســلامة منتوجـه  الالتـزاممسـؤولية المنــتج عنــد   تجــاهاكاــن موقــف المشـرع الجزائــري  فقـد

ولـــــو حبـــــذ ى وأورد أحكامـــــا خاصـــــة خـــــاطر الناتجـــــة عـــــن تعيـــــب المنتـــــوج، المعامـــــا يخـــــص كـــــل الأضـــــرار و فقـــــد جـــــاء 

نتبـاه خاصـة لكـون هـذه الأخيـرة مـن المسـائل المثيـرة للا  بمسؤولية المنتج مميزة  في مواجهـة مخـاطر التطـور العلمـي

ان لهــا تـــأثير غذيــة المعدلــة وراثيــا التــي كــومنهــا الأ  ، لمــا نــتج عنهــا مــؤخرا فــي مجــال إنتــاج المنتوجــات أضـــرار خطيــرة

   .خطير على صحة المستهلك

إذن نســـتنتج أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يقـــم بوضـــع حـــدود لنطـــا  مســـؤولية  المنـــتج فـــي حالـــة إخلالـــه 

بــالتتبع خاصــة فــي وقــت لــم تمكنــه المعــارف التقنيــة المتــوفرة وقــت طــرح المنتــوج للتــداول مــن التنبــؤ  الالتزامبــ

خـــــذ التـــــدابير اللازمـــــة لاســـــترجاع المنتـــــوج وإصـــــلاحه أو ســـــحبه مـــــن بالأخطـــــار التـــــي يمكـــــن أن يتوقعهـــــا، حتـــــى يت

 السو .

بتتبـــــع مســـــار المنتـــــوج  فـــــي المرســـــوم  الالتـــــزامأن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد ســـــارع فـــــي إصـــــدار مـــــن وبـــــالرغم 

ـــــ12التنفيــــذي  ي لــــه دور كبيــــر فــــي تكــــريس ذالمتعلــــق بالقواعــــد المطبقــــة فــــي مجــــال أمــــن المنتوجــــات، الــــ 203ــــ

للمستهلك تواكب حجـم الأضـرار التـي تسـببها مخـاطر التطـور العلمـي فـي أي مرحلـة مـن مراحـل   لةحماية مفع  

أحكـــام قانونيـــة تنظمـــه بموجـــب مـــواد محكمـــة فـــي قـــانون ســـتهلاكية، إلا أنـــه أإحـــف فـــي إصـــدار السلســـلة الا 

  .ستهلاك مثلما فعل المشرع الفرنس يالا 

الآن بـــين ســـلامة مســـتهلكي المنتوجـــات، وبـــين ومـــن هنـــا نســـتنتج  أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يـــوازن لحـــد 

بــالتتبع خاصــة مــن  الالتـزامكـون مخــاطر التطــور العلمـي غيــر معروفــة ويصــعب اكتشـافها مــن خــلال تجســيده 

 ي  كان موقفه واضح في ضبطها.ذحيث  تحديده وضبط مسؤولية المنتج مقارنة بالمشرع الفرنس ي ال

       مواجهـــة مخـــاطر التطـــور لـــه برلزاميـــة تتبـــع منتوجـــه فـــي إخلاالفـــرع الثـــاني: دفـــع مســـؤولية المنـــتج عنـــد 

 العلمي 

 :  لفرنس ي والمشرع الجزائري كما يلينتعرض في دراسة هذه النقطة لموفق كل من المشرع ا

 موقف المشرع الفرنس ي من دفع المسؤولية دسبب  مخاطر التطور العلمي  :أولا

العلميـة  أو التقنيـة  وقـت وضـع المنتـوج فـي التـداول  يعفى المنتج مـن المسـؤولية إذا أثبـت أن المعـارف

)جميعـــي، كتشـــاف العيـــب الموجـــود فـــي المنتـــوج. لأن الإعفـــاء قـــائم علـــى نفـــي خطـــأ المنـــتج تكـــن لتســـعفه لا  لـــم 

. غيــــر أن هــــذا الإعفــــاء لا يطبــــق بالنســــبة للمنتجــــات المستخلصــــة مــــن جســــم الإنســــان (266، صــــفحة 2000

 .12/1-1386حسب المادة 

بمنتـــــوج مشـــــتق مـــــن جســـــد إنســـــاني، فهـــــو العنصـــــر الإنســـــاني الـــــذي يخضـــــع لعمليـــــة تحويـــــل  يقصـــــد

لة وراثيا.  معملية أو صناعية، كما هو الحال بالنسبة للأمصال الحيوية والخلايا المعد 

ســـتثنى مكونـــات الجســـم الإنســـاني احـــاول المشـــرع الفرنســـ ي تحديـــد مجـــال تطبيـــق الـــدفع الســـابق، و 

، 389-98مــن القــانون رقــم  11-1386 الفة الــذكر المنصــول علیهــا فــي المــادةومشــتقاته مــن القاعــدة الســ

وعليــه لا يمكــن للمنــتج التمســك بــدفع الإعفــاء المــذكور،  ،مــن القــانون نفســه 12-1386وذلــك طبقــا للمــادة  

  متى كان الضرر ناشقا بسبب عنصر من جسم الإنسان، أو منتوج مشتق منه. 



    

 

12014224452021  438 

 

)يوســـــف(،  .....إلـــــخ.دم، أعضـــــاء، نـــــات جســـــمه مـــــن خلايـــــانســـــان كـــــل مكو ونقصـــــد بعنصـــــر جســـــم الإ

 (377، صفحة 2006

ومـــع ذلـــك لـــم يعتبـــر المشـــرع الفرنســـ ي مخـــاطر التطـــور العلمـــي، ســـببا مطلقـــا للإعفـــاء مـــن المســـؤولية، 

ذلـك أنــه لا يمكــن للمنــتج التمســك بهــذا الــدفع عنــدما لا يتخـذ فــي مواجهــة مــا يــتم الكشــف عنــه مــن قصــور، 

)المـــادة  التاليـــة لتـــاريخ طـــرح المنتـــوج للتـــداول، مـــا يلـــزم مـــن إجـــراء لتـــولي الآثـــار الضـــارةخـــلال العشـــر ســـنوات 

 .(1998قانون مدني فرنس ي،  2ـ  12ـ  1386

 الالتــزامونظــم مــن خلالــه ، إذ أصــدر قــانون جديــد ، غيــر أن المشــرع الفرنســ ي قــد تراجــع عــن موقفــه

والتـي أصـبحت بمقتضـ ى ، 2الفقـرة  12مكـرر  1386المـادة وذلـك فـي  389ـــــ  98بالتتبع الوارد في القانون رقم 

 - Chest: n° 2016)ات  الالتزامـالمتعلق بإصلاح قانون العقـود والنظـام العـام وإثبـات  131ـــــ  2016الأمر رقم 

ـــــ  1245مدرجــــة فــــي المــــادة  (131 أصــــبح بموجبهــــا لا يعفــــي المنــــتج مــــن المســــؤولية بســــبب مخــــاطر التطــــور  11ــــ

ســــنوات مــــن تــــاريخ طــــرح المنتــــوج للتــــداول بــــالإجراءات اللازمــــة لتــــدارك  10مــــدة  ذا لــــم يقــــم خــــلالإ، العلمــــي

الســــابق الــــذكر أحكــــام  131ـــــــ2016إذ تــــم إلغــــاء بموجـــب الأمــــر رقــــم  2004ولكــــن منـــذ ســــنة ، نتائجـــه الضــــارة

التــــي . 1985، وذلــــك لكــــي يتماحــــ ى مــــع أحكــــام التوجيــــه الأوروبــــي لســــنة 12-1386الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 

 Instruction: n°2004-670)  670-04تحيلنــا إلـى التعليميـة التـي ، 1343-04مـن القـانون  29عوضـت بالمـادة 

ســـتهلاك الفرنســـ ي بإضـــافة ( مـــن التعليميـــة تعـــدل تقنـــين الا 05فنجـــد المـــادة ) ، 2004جويليـــة  9الصـــادرة فـــي ، (

بتتبـع المنتجـات دون تحديـد  الالتـزاممـن خلالهـا  التـي تناولـت ، ART L 221-1-2-a ،ART L 221-1-2-bالمـادة  

 L423- 3و L 423-2، والتــي أصــبحت مدرجــة فــي المــادتين  (97، صــفحة 2015)ســلوى،  ســنوات(  10المــدة )بـــ 

ــ  2016 :بعـد تعديلـه بمقتضــ ى الأمـر رقـم  2016مـن التقنـين الفرنسـ ي سـنة  ــ  ) ، المعـدل للجـزء التشـريعي 301ــ

C’est: n° 2016 – 301 )  المعدل للجزء التنظيمي له 884ــــ  2016والمرسوم رقم .(Décret n° 2016 - 884) 

 مخاطر التطور العلمي : موقف المشرع الجزائري من دفع المسؤولية دسبب ثانيا

لــم يتطــر  المشــرع الجزائــري فــي التعــديل الــذي أدخلــه علــى القــانون المــدني الجديــد بموجــب القــانون 

الســــالف الــــذكر إلــــى  1مكــــرر  140و ، مكــــرر  140خاصــــة المــــواد  2005/  06/  20فــــي المــــؤرخ  10ـ  ـــــــــــــــــــــ05رقــــم 

كمــا أن المشــرع الجزائــري لــم يــنص كــذلك علــى ، مســألة دفــع مســؤولية المنــتج بســبب مخــاطر التطــور العلمــي

لـى ممـا يـدل علـى أن المشـرع الجزائـري أبقـى ع، كل الدفوع الأخرى المتعلقة بالمسؤولية عن المنتوجات المعيبـة

 ، القواعــد التقليديــة الخاصــة بــدفع المســؤولية عــن الأضــرار التــي تلحــق بالأشــخال جــراء المنتوجــات المعيبـــة

جتهــــادات القضــــائية للقضــــاء الجزائــــري فــــي هــــذا الموضــــوع الحســــاس الأمــــر الــــذي أبقــــى البــــاب مفتــــوح أمــــام الا 

)الطيــــب، ســــتهلك الجزائــــري خصوصــــا أمــــام التقــــدم العلمــــي الهائــــل وقلــــة الدرايــــة بعيــــوب المنتوجــــات لــــدى الم

 .(152صفحة 

 مدة سقوط مسؤولية المنتج لتتبع منتجه في مواجهة مخاطر التطور العلمي  :الفرع الثالث

أقـــر المشـــرع الفرنســـ ي ميعـــاد ســـقوط  مســـؤولية المنـــتج عنـــد تتبـــع ســـلامة منتوجاتـــه،  بموجـــب المـــادة 

 بنصها على أنه: 1985من التوجيه الأوروبي  11والتي تقابل المادة  1386-16
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 10-1386تسقط مسؤولية المنتج عن الضرر الذي يحدثه منتوجه المعيب، علـى أسـاا المـادة » 

ومـا دعـدها مـن القــانون المـدني بمـرور عشــر سـنوات مـن تـاري  طــرح المنتـوج للتـداول، مــا لـم يكـن المضــرور 

 «. قد أقام دعواه خلال هذه المدة

عــن الضــرر الــذي يحدثــه منتوجــه المعيــب المطــروح للتــداول ومفــاد ذلــك، أن المنــتج لا يكــون مســؤولا 

( ســنوات مــن تــاريخ طــرح المنتــوج للتــداول، مــا لــم يكــن المضــرور قــد أقــام دعــواه 10بعــد مــرور أكثــر مــن عشــر )

  .  خلال هذه المدة

والجــدير بالملاحظــة فــي هــذا الصــدد، أن المشــرع قــد وضــع تاريخــا لبــدء الســقوط خلافــا لمــدة  التقــادم 

  .(273 ، صفحة2000، )جميعي

وكاــن الهــدف مــن وضــع هــذه المــدة القصــيرة نســبيا ســقوط مســؤولية المنــتج لتتبــع منتجــه فــي مواجهــة 

( سـنوات كاـلأجهزة 10شـر )مخاطر التطور العلمي كـون أن أغلـب المنتوجـات تنقضـ ي مـدة صـلاحيتها بمضـ ي ع

ويبــدأ تــاريخ ســقوط ، المواد الغذائيــةوهنــاك منتوجــات تنتدــي مــدة صــلاحيتها قبــل ذلــك بكثيــر كــ ةمنزليــ الكهــرو 

وإن تـاريخ إطـلا  السـلعة فـي التـداول يلعـب دورا ، دعوى مسؤولية  المنتج من تـاريخ طـرح المنتـوج فـي التـداول 

   .هاما في تحديد نطا  دعوى المسؤولية

صـطلح طـرح ، تعريـف م389-98من القانون رقـم  5-1386هذا وبالرغم من محاولة المشرع في المادة 

القاض ي في الوقوف على ضبط التاريخ الذي يبدأ منه حساب المدة، ولكـن أبـدا لـم  ليسعفللتداول نتوج الم

 Laنشـــغالات وتســـافلات الفقـــه حـــول مضـــمون وتحليـــل فكـــرة الطـــرح للتـــداول"اتلـــي صـــياغة المـــادة الســـالفة 

miser en circulation"   (234)شهيدة، صفحة. 

، طـــرح تســـافلا جوهريـــا بقولـــه أن CONFINO Jean Philippeلهـــذا الأســـتاذ كـــون فينـــو جـــان فليـــب 

سـنوات بعـد طـرح المنتـوج للتـداول،  (10حينما تـرى أن الـدعوى تسـقط بمـرور عشـر ) 6ـ 1386المادة  صياغة

ــــا ن كــــل تنــــازل إرادي عــــن المنتــــوج عبــــر مختلــــفأفهــــل   المراحــــل )التصــــنيع، والتوزيــــع، والتوريــــد( يحســــب أيض 

 .(234)شهيدة، صفحة 

لتقييــــد أن المشــــرع الفرنســــ ي أحســــن مــــا فعــــل عنــــد وضــــع حــــدودا ممــــا ســــبق  ســــتنتاجهايمكــــن إذن مــــا 

ســنوات، فهــذا مــن جهــة أن المنتوجــات قابلــة للهــلاك مــع مــرور  10مســؤولية المنــتج عــن تعيــب منتجــه بمــرور 

ســــنوات مــــدة معقولــــة لاطــــلاع المنــــتج علــــى معيوبيــــه منتوجــــه، ومــــن جهــــة ثانيــــة إســــراع  10وأن مــــدة ، الوقــــت

 ضرور في الإعلان عن عيوب المنتوج مما يسمح للمنتج بالتدخل السريع لوقف الأضرار.الم

ــ كر، ذالســابق الــ  10ـ  ـــــــــ05ا المشــرع الجزائــري فلــم يتــولى فــي التعــديل الجديــد للقــانون المــدني  رقــم أم 

 هميتهـــا فـــيأتحليـــل إشـــكالات مـــدة ســـقوط مســـؤولية المنـــتج خاصـــة فـــي مواجهـــة مخـــاطر التطـــور العلمـــي رغـــم 

 .بقى على القواعد العامة  في المسؤولية بخصول مسألة التقادمألربما  ذاتحديد مسؤوليته ه

 ستثناء الوارد عليهاعتبارات تقدير مدة المسؤولية والّاا :الفرع الرادع

نجـدها حـددت بعـض  1386/17وربي والذي صـيغت منـه المـادة من التوجه الأ  11بالرجوع إلى المادة 

ســــنوات، فمـــن جهــــة أن المنتوجــــات قابلــــة  10ســــؤولية المنـــتج عــــن تعيــــب منتجـــه بمــــرور عتبـــارات لتقييــــد مالا 



    

 

12014224452021  440 

 

ســنوات مــدة معقولــة للاطــلاع علــى معيوبيــه المنتــوج وإمكانيــة المضــرور  10وأن مــدة ، للهــلاك مــع مــرور الوقــت

 ؤقتــا و العيــب المولــد للضــرر، فــلا يمكــن لــه ممارســة الرقابــة علــى ســلامة منتجاتــه إلا مأتحديــد مرجــع الخلــل 

 نتهاء صلاحيتها.امفترضا  ،(235)شهيدة، صفحة 

مــا يســتدعي إســراع المضــرور فــي الإعــلان عــن عيــوب المنتــوج ممــا يســمح للمنــتج بالتــدخل لوقــف  وهــذا

 .(274، صفحة 2000)جميعي،  الأضرار 

لقــد تــم تقييــد مســؤولية المنــتج عــن تعيــب منتوجــه بمــرور عشــر ســنوات، ولكــن هنــاك اســتثناء علــى 

يبقـ  المنــتج مسـؤولا عــن نتـائج خط ــه »  صــراحة علـى أنــه:  17/2-1386اعــدة نصـت عليــه المـادة هـذه الق

 «. وخطف الأشخاص الذين يسفل عنهم

وعليــــه فــــي الحالــــة التــــي يثبــــت فیهــــا المضــــرور خطــــأ المنــــتج، فــــإن  تقــــادم دعــــوى المســــؤولية عــــن عيــــوب 

ســنة، علــى أســاس أن خطــأ  30إلا بمــرور المنتجــات يخضــع للقواعــد العامــة، أي أن هــذه الــدعوى لا تتقــادم 

، 2000)جميعــــي،  المنـــتج لا يســـمح لـــه بـــأن يســـتفيد مـــن ميــــزة المـــدة المحـــددة للمســـؤولية عـــن فعـــل المنتجـــات

 .(274صفحة 

ّ :خاتمةال

على الأضرار التي تسببها المنتجات أبعادا جديدة،  ،الثورة التكنولوجية التي شهدها العالمضافت أ

ستجد من المستهلك على صعيد جديد، وفقا لأحكام خاصة تتماح ى مع ما فظهرت مشكلة حماية ا

 جعلها مصدر خطر على المستهلك.، ستحدث من تقنياتأتطورات وما 

د  المنتج بتتبع مسار سلامة  التزامإذ أقر  المشرع الجزائري تماشيا مع النظم الفرنسية تجسي 

وأظهر تعيبا ، وج المعيب الذي طرح سليما عند تداولهلحماية المستهلك المضرور نتيجة فعل المنت، منتوجاته

 وقا ي يستهدف الحيلولة دون وقوع الأخطار. التزامفهو ، بعد هذا الطرح

حتياطات اللازمة لتولي مضار الإ  تخاذاببالتتبع أصبح المتدخل "المنتج" مطالبا  الالتزامبفضل 

ا حمله المشرع تبعة الأضرار الناتجة عن منتوجه للحيلولة دون ظهور الخطر الكامن في المنتجات، كم

  الالتزام.تجاهلها عند الإخلال بهذا 

 :الآتي ضمن أهمها نوجز البحث نستخلص مجموعة من النتائج والتوصيات هذا ختام في

ّ :النتائج

في تولي المخاطر دون وقوعها في مواجهة  الالتزامنلاحظ أن المشرع الجزائري بالرغم من أهمية هذا 

قتصرت على مفهومه لم توضح جملة أحكامه مقارنة اعالجه في مادة واحدة فقط ، التطور العلميمخاطر 

ّ.ولحد الآن لم يعرف هذه المخاطر ولم يحدد نطاقها، بالمشرع الفرنس ي

بتتبع مسار المنتوج  في المرسوم التنفيذي  الالتزامبالرغم أن المشرع الجزائري قد سارع في إصدار 

لة  ي له دور كبير في تكريس حماية مفع  ذال ،تعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجاتالم 203ـــــ  12

للمستهلك تواكب حجم الأضرار التي تسببها مخاطر التطور العلمي في أي مرحلة من مراحل السلسلة 

ستهلاك أحكام قانونية تنظمه بموجب مواد محكمة في قانون الا في إصدار ستهلاكية، إلا أنه أإحف الا 
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ومن هنا نقول أن المشرع الجزائري لم يوازن نوعا ما لحد الآن بين سلامة  ، مثلما فعل المشرع الفرنس ي

كتشافها من خلال تجسيده امستهلكي المنتوجات، وبين كون مخاطر التطور العلمي غير معروفة ويصعب 

ّ.بالتتبع الالتزام

يته عند الإخلال به من طرف المنتج تكريسا بالتتبع في الأصل وتشديد مسؤول لتزامالايعد فرض 

لحماية المستهلك الضعيف التي يستحيل توازن علاقتهما في مقابل القوة التي يمتلكها المنتج في مواجهة 

 .مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي

لتقييد مسؤولية المنتج عن تعيب منتجه أن المشرع الفرنس ي أحسن ما فعل عند وضع حدودا 

سنوات مدة  10وأن مدة ، سنوات، فهذا من جهة أن المنتوجات قابلة للهلاك مع مرور الوقت 10بمرور 

طلاع المنتج على معيوبيه منتوجه، ومن جهة ثانية إسراع المضرور في الإعلان عن عيوب المنتوج معقولة لا 

ّمما يسمح للمنتج بالتدخل السريع لوقف الأضرار.

كر، ذالسابق ال 10ـ-05رقم التعديل الجديد للقانون المدني  ع الجزائري فلم يتولى فيا المشر أم  

هميتها في أتحليل إشكالات مدة سقوط مسؤولية المنتج خاصة في مواجهة مخاطر التطور العلمي رغم 

ّ.بقى على القواعد العامة  في المسؤولية بخصول مسألة التقادمألربما  ذاتحديد مسؤوليته ه

 من المرسوم 2الفقرة  10التطور بموجب المادة  بفكرة مخاطر تتبع بال الالتزام المشرع ربطحاول 

 ستهلاك الفرنس يمن قانون الا  2ــــ  1ـ  221المادة والتي تكاد تتطابق مع السابق الذكر  203ـ  12التنفيذي 

ّ .رذكالسالفة ال

ّ.طوراتهابالتتبع بفكرة  مخاطر التطور ومسايرة كل ت الالتزامه المبادرة  تؤكد مدى  ربط  ذوه

ّ:التوصيات

نتاج إنتباه خاصة لما نتج عنها مؤخرا في مجال من المسائل المثيرة للا  مخاطر التطور العلميلكون 

إذ  ، ومنها الأغذية المعدلة وراثيا التي كان لها تأثير خطير على صحة المستهلك، المنتوجات من أضرار خطيرة

باعها من طرف اتؤولية المنتج مميزة وأكثر تشديدا قصد أحكاما خاصة بمسكان من الأجدر أن يورد  المشرع 

ّ.المنتجين لتفادي الأخطار المحدقة بسلامة المستهلك  في مواجهة لكون  مخاطر التطور العلمي

عتبار كل المشاكل التي قد تثيرها لذا أقترح مشروع قانون ينظم مسؤولية المنتج، يأخذ بعين الا 

ّ.مخاطر التطور العلميخاصة فيما يتعلق بمسألة  مواجهة 

ات للحماية الكفيلة للمستهلك خاصة في مواجهة الالتزامبالتتبع من أحدث وأهم  الالتزاميعتبر 

ولكن ما  ستهدف الحيلولة دون وقوع الأخطار،وقا ي بالدرجة الأولى ي التزامفهو ، مخاطر التطور العلمي

لذا أقترح ، هومه، ولم توضح جملة أحكامهقتصرت على مفايعاب على المشرع عالجه في مادة واحدة فقط 

 .بجملة من المواد تتناول جميع أحكامه  الالتزامأن يدعم هذا 

يجب أن يعيد رسم جميع مراحله من الإنتاج ، بتتبع مسار سلامة المنتوج مفعل الالتزامحتى يكون 

ّ :إلى الاستهلاك عبر السلم التالي

 .متابعة مسار المواد الأولية ومكوناتها -
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  .متابعة مسار المنتوج عند توزيع المنتوج النها ي -

  .متابعة مسار المنتوج خلال مراحل الإنتاج  -

ّ

ّ:الإحالات والمراجع

1. Art 07 de la directive 85 – 374 CEE dispose: << le producteur n' est pas responsable s'il 

prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en 

circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du d. (s.d.). - Art 07 

de la directive 85 – 374 CEE dispose. 

2. C’est: n° 2016 – 301 du 14 / 03 / 2016, relative à la partie législative du code de la 

consommation, J. O. R. F, n° 0064 du 16 / 03 / 2016. (s.d.). 

3. Art. L.221- 1 – 2 ( Ord no 2004 – 670 du 9 juill.2004 ) II. –Le ( Ord. no 2008 – 810 du 22 

aout 2008 art. 2- 1 ) '' producteur" adopte les mesures qui compte tenu des 

caractéristiques des produite qu'il fournit lui permettent:. (1993). 

4. Art. L.221- 1 – 2 de la loi français sur la consommation N° 93 – 949 du 26 juillet1993 

telle que modifiée ( Ord no 2004 – 670 du 9 juill.2004 ) II. –Le ( Ord. no 2008 – 810 du 

22 aout 2008 art. 2- 1 ) '' producteur" adopte les mesures qui compte. (1993). voir Art. 

L.221- 1 – 2 de la loi français sur la consommation N° 93 – 949 du 26 juillet1993 telle 

que modifiée ( Ord no 2004 – 670 du 9 juill.2004 ) II. –Le ( Ord. no 2008 – 810 du 22 

aout 2008 art. 2- 1 ) '' producteur" adopte les mesures qui c. 

   2ـ  12ـ  1386(. المادة 1998. )1998ماي  19المؤرخ في  389ـ  98قانون مدني فرنس ي رقم  2ـ  12ـ  1386المادة  .5

، إذا كان 11-1386من المادة  5، 4م ف " يمكن للمنتج الاستناد إلى أسباب الإعفاء المنصول علیها في الفقرات 

شف عنه في مدة العشر سنوات بعد طرح المنتوج للتداول، لم يتخذ التدابـير الخاصة في وجود العيب الذي ك

 بتدارك النـتائج الضارة للمنتوج".

المتعلق بحماية البيقة في إطار التنمية  2003جويلية  19مؤرخ في  03/10قانون رقم  6الفقرة  3المادة  .6

 . 2003جويلية  20، الصادرة بتاريخ 43المستدامة، ج. ر عدد 

 ،1975/ 9/  26المؤرخ في  58ـ ـ  75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005جوان  20المؤرخ في  10ـ  05القانون رقم  .7

 . 10ـ  05(. القانون قم 2005) .44عدد  ،ج ر ،المتعلق بالقانون المدني

مارس  8الصادرة  15ج ر عدد  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فيفري  25المؤرخ  03ـــ  09القانون  .8

2009.  

"يجب على كل متدخل أن يعلم  :المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بنصها 03ـ  09من القانون  17المادة  .9

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للإستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة 

 .أخرى مناسبة"

بنصها "بأنها مجموع مراحل  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03ـ  09القانون  من 8الفقرة  3المادة  .10

 الإنتاج والإستراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة والتجزئة "

"يتمثل السحب المؤقت في منع وضع  :المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بنصها 03ـ  09من القانون  59المادة  .11

 ...". .لاك أينما وجد عند الإشتباه في عدم مطابقتهكل منتوج للإسته
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ج ر صادرة  ،2009فيفري  25المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المؤرخ في  03ـ  09من القانون  9المادة  .12

ستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بنصها " يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للا  15مارس عدد  8بتاريخ 

  ."...عمال المشروع المنتظر منها وان لا تلحق ضرر ب حة المستهلك وأمنه ومصالحهستبالنظر إلى الا 

"إذا ثبت عدم إمكانية  :المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السابق الذكر بنصها 03ـ  09من القانون  57المادة .13

تبه فيه يتم حجزه بغرض أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المش ،مطابقة المنتوج

 ..". .أو إتلافه ،أو إعادة توجیهه ،جاههاتتغيير 

ج ر  ،المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 2012ماي  6المؤرخ  203ـ  12المرسوم التنفيذي رقم  .14

 .2012ماي  9الصادرة بتاريخ  28عدد 

بق الذكر بنصها "يجب على المنتجين والمستوردين ، السا203ـ  12من المرسوم التنفيذي  1الفقرة  10المادة  .15

ومقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة 

 .ستعمال السلعة أو الخدمة"استهلاك و /أو بوالمرتبطة بالا 

تعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن ، الم2012ماي  6المؤرخ  203ـ 12من المرسوم التنفيذي  9المادة  .16

 . 28ج ر، عدد  ،المنتوجات

 (.2012المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات. ) 203ــ  12من المرسوم التنفيذي رقم  7و 6المواد  .17

 مداخلة مقدمة في ،زعبي عمار، مخاطر التطور العلمي كسبب من أسباب إعفاء المنتج عن الإضرار بالمستهلك .18

كلية الحقو  والعلوم  ،يوم دراس ي حول مسؤولية المنتج عن فعل منتوجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك

 . 2013جوان  26يوم  ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري  ،السياسية

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات 2016نوفمبر  23المؤرخ  299ـ  16من المرسوم التنفيذي رقم  3الفقرة  4المادة  .19

 69ج ر عدد  ،ستعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازما

 2016ديسمبر  6الصادرة في 

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال الأشياء  2016نوفمبر  23المؤرخ  299ـ  16المرسوم التنفيذي رقم  .20

 6الصادرة في  69غذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم، ج ر عدد واللوازم الموجهة لملامسة المواد ال

 .2016ديسمبر 

 2009فبراير  25المؤرخ  03ـ  09المعدل والمتمم للقانون رقم  ،2018يونيو  10مؤرخ في  09ـ  18القانون رقم  .21

 .2018يونيو  13الصادرة في  35ج ر عدد  ،والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
22. Décret n° 2016 - 884 du 29 / 6 / 2016 , relatif à la partie réglementaire du code de la 

consommation J. O. R. F n° 0151 du 30 / 6 / 2016. (s.d.). 
23. Instruction: n°2004-670 du 09 juillet 2004, portante la transposition de la directive 

n°2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au 

droit communautaire en matière de la sécurité et conformité des produits, J O R F. (s.d.). 

www. Akhbaralarat. Net/gg ـgg./ 

، كنولوجي، دراسة مقارنةعلمي والت(. حماية المستهلك في مواجهة مخاطر التطور ال2015، 09 14تيقرين سلوى. ) .24

جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو ـ  ،كلية الحقو  والعلوم السياسية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 

  2015ـ  09ـ 14فرع قانون العقود نوقشت بتاريخ 

ت الإجتماعية (. الإلتزام بالتتبع ــــ دراسة مقارنة ـــ الأكادمية للدراسا2017جانفي،  17حاج على محمد. ) .25

 .17عدد  ،قسم العلوم الإقتصادية والقانونية ،والإنسانية جامعة حسيبة بن بوعلي ـ الشلف ـ
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دار النهضة  ،(. مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسبها.منتوجاته المعيبة2000حسن عبد الباسط جميعي. )  .26

 . 2000طبعة  ،العربية

  .جامعة الأنبار ،ة عن مخاطر التطور التقني"درع حماد. )بلا تاريخ(. "المسؤولية المدني .27

(. زاهية حورية كجار س ي يوسف المسؤولية المدنية للمنتج دراسة 2006زاهية حورية كجار ) س ي يوسف(. ) .28

 .2006 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كلية حقو   ،رسالة دكتوراه دولة ،مقارنة

دار  ،لمستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج(. حماية ا2009عبد الحميد الديسطي عبد الحميد. )  .29

 . 2009طبعة  ،الفكر والقانون 

رسالة مقدمة لنيل رسالة الدكتوراه في القانون  ،(. مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين2014ـ  2013عمارة نعيمة. ) .30

 . 2014ـ  2013سنة  ،جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان ،الخال

جامعة تلمسان ــ  ،دار الجامعة الجديدة الأسكندرية ،دراسة مقارنة ،لية المدنية للمنتجقادة شهيدة. المسؤو  .31

 2007ط  ،الجزائر

دراسة مقارنة  ،كهينة قونان. )بلا تاريخ(. ضمان السلامة من أضرار المنتوجات الخطيرة في القانون الجزائري  .32

 ،كلية الحقو   ،انونية فرع المسؤولية المهنيةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الق ،بالقانون الفرنس ي

 جامعة مولود معمري ـ تيزي وزو 

مسؤولية المنتج عن منتوجاته المعيبة ـــــ دراسة مقارنة ـــ دار الفجر للنشر  ،(. محمد بودالي2005محمد بودالي. ) .33

 . 2005مصر،  ،والتوزيع

دار النهضة  ،المنتجات المعيبة ومخاطر التقدم (. المسؤولية عن فعل1989محمود السيد عبد المعطي خيال. ) .34

 . 1989العربية الطبعة 

ولد عمر الطيب. "النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته" ـ دراسة مقارنة ـ رسالة لنيل  .35

ـ تلمسان ـ سنة  شهادة الدكتوراه في القانون الخال، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بالقايد

 .2010ـ  2009
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